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 ملخص:
إلا من  بأثرهينوش  أن العقد لا فالأصل،  بأحكامهيُعد العقد نسبي من حيث الاشخاص الملزمين 

كان طرفاً فيه ، إلا ان تحديد من هو الطرف في العقد من عدمه لازالت مسألة لم يتم القطع بها برأي 
للطرف لازال مفهوماً يعتريه الغموض ، من حيث تحديد فئة الاشخاص الذين  حاسم ، فالمفهوم التقليدي

المجموعة العقدية ،  نظريةظهور يمكن منحهم صفة الطرف ، وما زاد مفهوم الطرف التباساً وتعقيداً ، 
التي بدلًا من أن تجلي الغموض الذي اعترى مفهوم الطرف ، قامت بتوسيع مفهوم الطرف إلى حد 
أرتدى صفة الطرف بموجبها أشخاص كان الفقه ومازال مستقراً على إعتبارهم من الاغيار عن العقد ، 

للطرف ، تمثل في أنه كل شخص له مركز  ولم يستقم الحال حتى وضع الفقه الحديث مفهوماً جديداً 
قانوني مماثل لأطراف العقد أو الذين يحلون محلهم ، على أن يكون له ذات الصلاحيات التي يتمتع بها 

  الطرف المتعاقد بالنسبة للعقد.
ABSTRACT 

The contact will be obligated as well as strong if it is contracted in right 

way. The contract is as the law in its obligation. Everyone must be followed the 

law so he /she must be obligated in the contract that he /she contracted. There is 

no clear suitable justification about the concept of partner in the contract that 

leads to this concept not to be stable. It becomes clearer when the idea of the 

group of contract appears. The idea of the group of contract in determination of 

the concept of partner is criticized by the jurisprudence. It tries to put a new 

concept for the partner in the contract or another one and also they have the 

same. The persons who have the adjective of partner should be having the same 

power which enjoy with the contracted partner in the contract.      
 
 
 
 
 
 
 
      



3 
 

 -مقدمة:
إن العقد أذا ما انعقد صحيحاً، خلصت له قوته الملزمة، والعقد يعادل القانون من حيث قوته 
الملزمة، فكما أن على الشخص الالتزام بأحكام القانون، فإن عليه الالتزام بأحكام العقد متى ما كان طرفاً 

لم يتم القطع بها برأي فيه، الا إن تحديد ما إذا كان الشخص طرفاً في العقد من عدمه لازالت مسألة 
مستقر، فلقد تباينت الآراء حول تحديد مفهوم الطرف ، حتى كاد هذا التباين أن ينعكس على مفهوم 

المجموعة  نظريةالطرف بجعله مفهوماً غير مستقر ، ولقد اصبح هذا التباين أكثر وضوحاً عند ظهور 
ان الفقه مستقر على اعتباره من العقدية ، التي حاول اصحابها اضفاء صفة الطرف على أشخاص ك

في تحديدها لمفهوم الطرف ما لبثت ان تعرضت لجملة من  نظريةالغير عن العقد ، الا إن تلك ال
الانتقادات من قبل الفقه ، الذي حاول بدوره وضع مفهوم جديد للطرف في العقد، وسنحاول في هذا 

المجموعة  نظريةيدي ومدى التطور الذي املته البحث الوقوف أولًا على مفهوم الطرف وفق الاتجاه التقل
العقدية في تحديد مفهوم الطرف ، ثم نقف ثانياً عند المفهوم الحديث للطرف الذي تم طرحه، بعد 
التعرض لابرز الانتقادات التي يطرحها اصحاب المفهوم الحديث للطرف في ظل المجموعة العقدية، 

 نظريةمفهوم الطرف وفق الاتجاه التقليدي و لتحديد  هماالاول منص لذلك سنعالج ذلك في مبحثين نخص
  المجموعة العقدية ، ونكرس الثاني منهما لمفهوم الطرف وفق الاتجاه الحديث.

 الأولالمبحث 
  المجموعة العقدية نظريةو وفق الاتجاه التقليدي  مفهوم الطرفتحديد 

 نظريةان ظهور  ، الاوفق الاتجاه التقليدي  لئن بدا مفهوم الطرف في العقد مفهوماً شبه مستقر
تطوير  نظريةالمجموعة العقدية قد اثر بشكل أو اخر على هذا المفهوم ، حيث حاول انصار هذه ال

المفهوم التقليدي للطرف في العقد ، من خلال توسيع هذا المفهوم ليشمل فئة من الاشخاص ، كان الفقه 
، ومن اجل عرض توضيحي لمفهوم الطرف وفق الاتجاه التقليدي التقليدي يعدهم من الاغيار عن العقد
نقسم هذا المبحث الى مطلبين المجموعة العقدية ، س نظريةع وفق التقليدي وما لاحَ هذا المفهوم من توسي

مفهوم الطرف وفق الاتجاه التقليدي ، ونخصص الثاني منها تحديد  ، نخصص الاول منهما لمعالجة 
 لتوسيع المفهوم التقليدي للطرف وفق المجموعة العقدية. 
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 المطلب الاول
 مفهوم الطرف وفق الاتجاه التقليديتحديد  

ثمة تعاريف مطروحة لتحديد معنى الطرف، ومن هذه التعاريف من يركز على معيار الإرادة 
، (1)بأنه كل من يساهم في العقد لأنه يريد ذلك ، عرف الطرف وفقاً لذلكالطرف، فيُ كأساس لتعريف 

 .(2)ويعرف أيضاً أن الأطراف في العقد هم من ينشأ العقد بموجب اتفاق إرادتهم
ويلاحظ على هذين التعريفين أن مساهمة الشخص بإرادته غير كافٍ لإضفاء صفة الطرف، 

، لذلك تم تعريفه (3)دون أن يكون طرفاً فيه -أي يساهم في تكوينه–لعقد فالنائب هو الذي يقوم بإبرام ا
 .(4)بأنه من يباشر العقد بنفسه، ولا يشترط أن يوقّعه بنفسه مادام الموقّع ممثلًا له

، والمعنى المتقدم (5)وطرح تعريفاً آخر لمفهوم الطرف، إذ عرف بأنه من ينصرف إليه أثر العقد
ن لم يعطوا تعريفاً صريحاً ومباشراً لمعنى  لمفهوم الطرف سار عليه أغلب الفقه المصري والعراقي، وا 

. ويلاحظ على هذا التعريف أنه تعريف جامع غير مانع؛ لأن الشخص قد يناله أثر العقد دون (6)الطرف
 .(7)أن يكون طرفاً فيه

نما الذي يعبّر  وقيل أخيراً في تعريفه أن الطرف في العقد ليس هو من يناله أثر العقد وحسب، وا 
، وفي نفس المعنى يعرف الطرف بأنه "من يعبّر (8)العقد عن مصلحة ذاتية له متميزة من غيرها أيضاً 

، ويلاحظ على هذين التعريفين أنهما (9)بالتصرف عن مصلحة ذاتية قانونية ومباشرة فيتأثر بأحكامه"
طرف في العقد، ومن ثم لا توجد إلا يعولان على عنصر تناقض المصلحة مع غيرها في تحديد مفهوم ال

مصلحتان متناقضتان في العقد، ولو التئم على ثلاثة أشخاص، وهذان التعريفان يبدوان سليمان إذا 
اقتصرا على الفروض التي تعرض لها صاحبي التعريفين، كالعقد المبرم من القاصر مع الغير بإذن وليه، 

صلحة التي يمثلها الولي والقاصر من ناحية، ومصلحة إذ لا يوجد فيه سوى مصلحتين متناقضتين، الم
ن كان هناك أشخاص ثلاثة )القاصر، الولي، الغير(، ولكن  المتعاقد مع القاصر من ناحية أخرى، وا 
الأمر لن يكون كذلك، إذا امتد العقد بموجب عملية قانونية إلى شخص ثالث في فروض أخرى كالتجديد 

، فالمصلحة ليست هي التي تحدد معيار العقد كما نحسب أن هذا (10)لوفاءبتغيير الدائن، أو الإنابة في ا
 .(11)المفهوم سيبعد عقوداً من طائفة العقود؛ نظراً لعدم تضمنها مصالح متناقضة كعقد الشركة
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 المطلب الثاني
 ةتوسيع المفهوم التقليدي للطرف وفق المجموعة العقدي

الطرف يجب أن تتسع لتشمل إلى جانب  نظرية، أن (12)يرى أصحاب نظرية المجموعة العقدية
معنى الطرفين في عقد واحد، معنى الأطراف في عقدين متميزين يشكلان مجموعة واحدة، معنى ذلك أن 
معنى الطرف سيضم فئتين، أولهما الطرفين المتعاقدين في عقد واحد، وتضم الثانية الأطراف المتعاقدة 

أنه إذا نشأت مجموعة عقدية، فمن الجائز التساؤل  (Teyssié)، إذ يرى (13)في مجموعة عقدية واحدة
فيما إذا كان هذا الإنشاء ينعكس على ظهور علاقات عقدية بين أشخاص لم تربطهم علاقة عقدية 
مباشرة، فإذا تأكد وجود هذه العلاقات العقدية بينهم، فهذا يعني أن ثمة تعديلًا قد حصل لمفهوم مبدأ 

لعقد ومفهوم الغير، وهذا التعديل يتمثل في أن الأطراف في المجموعة العقدية ليسوا من فئة نسبية أثر ا
الغير بالمعنى التقليدي؛ مادام لكل طرف من أطراف هذه المجموعة له الحق بالرجوع بعضهم على 
 البعض الآخر بدعوى عقدية لا يمارسها سوى أطراف العقد بالمعنى التقليدي، ومن ثم فإن الشخص
سيجرد من وصف الغير إذا كان طرفاً في مجموعة عقدية؛ بالنسبة لكل عقد من عقود المجموعة العقدية 
طالما كان طرفاً في عقد يناظر باقي عقود المجموعة من حيث المحل أو السبب؛ لذلك فإن المجموعة 

البعدين أو غير العقدية تصلح كأساس تتقرر بموجبه دعاوى عقدية مباشرة ومتبادلة بين المتعاقدين 
 المباشرين، 

وباعتبارها مصدراً مباشراً لدعاوى عقدية على هذا النحو، فإن وجود المجموعة العقدية يؤدي بذاته 
، فإذا كان المشتري الثاني له أن يرجع مباشرة بالضمان على (14)إلى خلق نسيجاً عقدياً متماسكاً ومترابطاً 

رجع بالضمان على المقاول الذي كان البائع قد تعاقد معه، البائع الأصلي، وكذلك لمشتري العقار أن ي
كما أن للمؤجر دعوى مباشرة ضد المستأجرين من الباطن يطالبه بمقتضاها بالأجرة المستحقة في ذمته، 

يرى أن الاعتراف بهذه الدعاوى المباشرة إنما يفسر قيام علاقات من طبيعة عقدية  (15)(Teyssié)فإن 
الواحدة. ولما كانت هذه العلاقات مرتبطة بوجود المجموعة ذاتها ولا تنفصل عنها،  بين أطراف المجموعة

المجموعة العقدية أن تستجمع  نظريةفإنه ينبغي تبعاً لذلك، مواصلة الطريق في الاتجاه ذاته، مما يسمح ل
نما يمتد آثارها كاملة، بحيث لا يقتصر دورها على إنشاء دعاوى مباشرة للضمان أو للمطالبة بالوفا ء، وا 

ليشمل أي دعوى عقدية تتعلق بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن أي عقد يقع ضمن هذه المجموعة، بما في 
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ذلك دعوى المسؤولية الناتجة عن الإخلال بهذه الالتزامات، بحيث تكون تلك الدعاوى من طبيعة عقدية 
 .(16)لا تقصيرية

عقدية هو معنى واسع على نحو يمُد صفة ونخلص مما تقدم، أن معنى الطرف في المجموعة ال
مستقر على اعتبارهم أغياراً على العقد، وهذا ما  (17)الطرف إلى أشخاص مازال التشريع والفكر القانوني

المجموعة العقدية قد وضعوا بذرة هدمها بدلًا من تركها تترعرع  نظريةدفع أحدهم إلى القول أن واضعو 
العقد ذاتها، إذ لاحظ صاحب هذا القول أنه لا يمكن إسباغ صفة  وتكون علامة بارزة في تطور نظرية

نما طرفاً في مجموعة عقدية، فالمجموعة بحد  الطرف على شخص لم يكن في الحقيقة طرفاً في العقد وا 
ذاتها ليست عقداً تبرر إضفاء صفة الطرف على أي شخص كان طرفاً فيها، فالعقد يستلزم أركاناً جوهرية 

لا عُدَّ  لانعقاده، فمن ساهم بإرادته في العقد من خلال استيفاء أركان العقد وشروطه، أصبح طرفاً فيه، وا 
 .(18)من الغير

 المبحث الثاني
 مفهوم الطرف وفق الاتجاه الحديث

نما جاء عقب انتقادات جوهرية وجهها الفقه الحديث مفهوم الطرف وفق الاتجاه الحديث إأن تحديد 
وما حملته من مفهوم للطرف في العقد، لذلك نحسب انه من المفيد التعرض ، المجموعة العقدية  نظريةل

تلك الانتقادات التي وجهها الفقه الحديث ، ثم بعد ذلك نعالج المفهوم الحديث للطرف في  لأبرزإبتداءاً 
 وهذا ما سوف نعالجه في المطلبين الآتيين:العقد ،

 المطلب الاول
 مجموعة العقدية انتقادات الفقه الحديث لنظرية ال

من أشد المعارضين لنظرية المجموعة العقدية، إذ يرى أن أساسها غير  (Ghestin)يُعد الأستاذ 
 . (19)دقيق، كما أن مدى هذه النظرية يتسم بالغموض وعدم الوضوح

الفرعيين  ويمكن إجمال أبرز الانتقادات التي وجهها هذا الأستاذ إلى نظرية المجموعة العقدية في 
 الاتيين.
 
 
 



7 
 

 الفرع الاول
 رفض الأساس الاقتصادي للنظرية

 في الاتي.يمكن تحديد ابرز الانتقادات الموجهة للاساس الاقتصادي للنظرية 
إذا كان النجاح الذي لاقته نظرية المجموعة العقدية يعود القسم الأكبر فيه إلى واقعيتها  -أ

الاقتصادية، ومن ثم بنيت هذه النظرية على أساس اقتصادي، فإن هذا الأساس غير دقيق؛ لأنه من غير 
ذ لا يمكن المنطقي أن تكون الأحداث الاقتصادية هي التي تحدد مسار ومضمون التطورات القانونية، إ

أن يقلص دور القانون وطبيعته لكي يصبح مجرد علم يسجل الظواهر الاقتصادية. هذا من جهة، ومن 
الدعوى غير المباشرة كان مجرد محاكاة وترجمة لواقع  نظريةجهة أخرى يصعب القول أن ظهور 

ن معظم الدعاوى اقتصادي معقد ومتشابك، أو يعكس قيام روابط عقدية فيما يسعى بمجموعات العقود؛ لأ
المباشرة إنما ترتبت، حتى في إطار هذه المجموعات العقدية إلى زمن بعيد، دون أن يدور في الذهن عند 

 .(20)تقريرها أن يكون من شأنها هدم المفهوم الفردي للعقد
إن نظرية المجموعة العقدية فيها تشويه لمفهوم المحل، والسبب، وأن أنصار نظرية  -ب

 يفرقون بين صورتين رئيستين للمجموعات العقدية:المجموعات العقدية 
واحد، ومجموعة السلسلة  -محل أداء–الصورة الأولى: السلسلة العقدية، وهي التي ترد على محل 

العقدية بدورها تنقسم إلى صورتين ثانويتين، الأولى: السلسلة العقدية والمتشكلة بواسطة الضم، وهذه 
، وفيها تكون العقود المتعددة داخل المجموعة الواردة على محل أداء الصورة الثانوية قد تكون متجانسة

واحد، من طبيعة واحدة، وتتمثل في عقود البيع المتتابعة على ذات المبيع، وقد تكون غير متجانسة، 
وفيها تكون العقود المتعددة داخل المجموعة الواردة على محل أداء واحد، من طبيعة مختلفة، ويمكن 

أن يكون الشيء الواحد محل عقد مقاولة ونقل وبيع، وتمتاز السلسلة العقدية المتشكلة بواسطة  تمثيلها في
الضم، أن العقود فيها لها تعاقب زمني على ذات المحل من حيث الإبرام والتنفيذ، فيكون كل عقد منها 

ي السلسلة العقدية . أما الصورة الثانوية الثانية، فه(21)لاحق في نشأته على إبرام وتنفيذ عقد يسبقه
متفرع من  -العقد من الباطن–في العقد الثاني  -محل الأداء–المتفرعة، كالعقد من الباطن، فالمحل 

، وما يميز هذه الصورة من الصورة السابقة أن -العقد الأصلي–في العقد الأول  -محل الأداء–المحل 
ن جاء العقود في هذه المجموعة تتعاقب من حيث إبرامها فقط، وليس م ن حيث تنفيذها، فالعقد الثاني، وا 
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إبرامه بصورة لاحقة للعقد الأول، إلا أنه لا يضع نهاية له، لذلك فإن العقدين يتعاقبان في الإنشاء، 
 .(22)ولكنهما يتزامنان في التنفيذ

 الصورة الثانية: التجمع العقدي أو الائتلاف العقدي
لى هدف أو غاية واحدة، تربط فيما بينها، فهي إن العقود في هذه المجموعة ترتكز أو تجتمع ع

عقود متعددة تشترك في تحقيق هدف واحد رغم اختلاف أطرافها، فتشكل بذلك تجمعاً عقدياً متناسقاً، 
فالعقود في هذه المجموعة يجمعها وحدة السبب، إلا أن المقصود بالسبب هنا ليس السبب بمعناه 

نما السبب بمعنى الغاية الاقتصادية والتي التقليدي، أي الغرض المباشر الذي يتوخ ى المتعاقد تحقيقه، وا 
تترجم إلى غاية قانونية في المجموعة العقدية، وهذه الغاية هي التي تخلق الرابطة بين العقود في هذه 
ن كان له هدف خاص يقصد طرفاه تحقيقه مباشرة،  المجموعة. ولهذا فإن كل عقد داخل المجموعة، وا 

في تحقيق أهداف أخرى بعيدة تشكل السبب الحقيقي  -كل عقد داخل المجموعةأي –فهو يسهم 
 .(23)لوجوده
أن تشويهاً قد طاله في صورة السلسلة العقدية غير  (24)(Ghestin)فبالنسبة للمحل، يرى  

المتجانسة، التي تتعاقب فيها عقوداً ذات طبيعة قانونية مختلفة على شيء واحد، فوحدة المحل غير 
بين عقود هذه السلسلة؛ لتنوع الأداءات وتفرقها بين صانع ومقاول وبائع وناقل، إلا إذا قلنا أن موجودة 

الأداء الأساسي لكل العقود المتقدمة يستند في النهاية على تسليم شيء مصنوع ولصاحب العمل 
ساسية لكل عقد المستقل، في حين أن هذا الأداء لا يشكل سوى أداء ثانوي قياساً للأداءات الرئيسة والأ

 من العقود المتقدمة.
كما أن وحدة محل غير كافية لإسباغ صفة الطرف، فالقانون عندما يمنح الدعوى المباشرة، فإن 

، أي بمعنى آخر، أن المقاول من (25)حائزها لا يمنح صفة الطرف، ولو كان هناك وحدة في المحل
 يكتب صفة الطرف، على الرغم من أن محل الباطن عندما يرفع الدعوى مباشرة على رب العمل، فإنه لا

 الأداء في عقد المقاولة الأصلي وعقد المقاولة من الباطن واحد.
أما فيما يتعلق بالسبب، فإن مؤسس مجموعة تجمع العقود أو الائتلاف العقدي يهدف بالتأكيد إلى 

تجمع العقدي يستهدفون إنجاز مشروع اقتصادي معين، ولكن لا شيء يؤكد أن باقي المشتركين في هذا ال
نفس الأمر وبنفس الدرجة، فهؤلاء لا يجمعهم هدف مشترك على صعيد مفهوم السبب، لأن كل منهم لا 
يستهدف في الواقع سوى تنفيذ الأداء المطلوب منه، وهذا الأداء هو سبب اشتراكه في هذا التجمع 

 .(26)العقدي
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 إنكار قاعدة الأثر النسبي للعقد  -ج
رية المجموعة العقدية من حيث الظاهر من أنصار قاعدة الأثر النسبي للعقد، يبدو أن أصحاب نظ

على اعتبار أنهم لا يرفضون سوى المفهوم الفردي للأثر النسبي للعقد، إذ أن أثر العقد لا يقتصر، حسب 
نما يمتد إلى خارج العقد لكل أطراف المجموعة العقدية، و  لكن رأيهم، على أطراف العقد الواحد وحسب، وا 

نما خارج  فيما عدا ذلك يبقى الأثر النسبي للعقد قائم، أي أن الغير، في نظرهم، لا يوجد خارج العقد، وا 
 المجموعة العقدية.

لكن في الحقيقة أن امتداد أثر العقد خارج دائرة أطراف العقد إلى أطراف المجموعة العقدية، على 
نما أطرافاً، فيه مخ وعلى حد –الفة جوهرية لقاعدة نسبية أثر العقد، ويؤدي اعتبار أنهم ليسوا أغياراً وا 

بالمادة  (27)/م.ف(1165إلى قطع الحبل السري الذي دائماً ما يربط المادة ) -تعبير البعض
من خلال مدها لصفة الطرف إلى شخص لم يشترك في إبرام جميع عقود المجموعة،  (28)/م.ف(1134)

 وليست له سلطة تعديلها أو إلغائها.

 الثاني الفرع
 اتسام نظرية المجموعة العقدية بالغموض وعدم الوضوح

تتسم نظرية المجموعة العقدية بالغموض وعدم الوضوح ،ويمكن إجمال ابرز مظاهر الغموض 
 وعدم الوضوح في الاتي.

تقسيم نظرية المجموعة العقدية للدعاوى المباشرة هو تقسيم غير مبرر. يرى أصحاب نظرية  -أ
، أنه يجب التفريق بين الدعاوى المباشرة (30)، وكذلك نظرية التعاقد من الباطن(29)المجموعة العقدية

الداخلة في مجموعة عقدية، وتلك الدعاوى غير الداخلة فيها، فالأولى لا يحتاج منحها أي نص تشريعي؛ 
لأنها لا تخالف الأثر النسبي للعقد؛ لأن من يجوز هذه الدعوى هو طرف وليس غيراً، لذلك يمكن أن 

في حين أن الدعاوى المباشرة خارج المجموعة العقدية، فهي لا  تسمى بالدعاوى المباشرة غير التامة،
أن  (Ghestin)تمنح إلا بموجب نص تشريعي، لأن فيها خروجاً على مبدأ الأثر النسبي للعقد. ويرى 

هذه التفرقة بين الدعاوى غير صحيح من الناحية التاريخية، فالقضاء الفرنسي منح دعوى مباشرة تامة 
نص تشريعي، ومنها الدعوى المباشرة الممنوحة للمضرور ضد شخص المؤمن، والذي دون الاستناد إلى 

 .(31)أبرم عقد تأمين على مسؤولية الشخص محدث الضرر
 افتقار نظرية المجموعة العقدية لنظام قانوني خاص -ب
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إن الحلول التي تطرحها نظرية المجموعة العقدية إنما تقتصر على استبعاد تطبيق أحكام 
التقصيرية في إطار المجموعات العقدية، دون أن تقدم في المقابل نظاماً قانونياً خاصاً بشأن المسؤولية 

المسؤولية العقدية التي يتوجب تطبيقها في هذه الحالة، فأصحاب نظرية المجموعة العقدية يرون أن 
زام هذا المدين، الدائن في المجموعة له أن يرجع مباشرة على المدين المسؤول بقدر حقوقه وفي حدود الت

في حين أن أعمال هذا القيد المزدوج يثير تساؤلات عدة تؤكد عدم جدوى هذه النظرية. ولقد أثيرت هذه 
التساؤلات في مجال الإنشاءات العقارية، وذلك بمناسبة تطبيق قواعد الضمان القانوني الذي يقع على 

رنسي الخاص بالمسؤولية والتأمين في مجال عاتق مقاولي البناء تجاه مالك المشروع، بموجب القانون الف
. فهذا القانون يستبعد المقاول من الباطن من 1978كانون الثاني  4( الصادر في 12-78البناء رقم )

/م.ف( أي عندما يكون صانع مكونات أو 4-1794نطاق تطبيقه، إلا عندما يكون مشمولًا بالمادة )
اطن، واستناداً إلى نظرية المجموعة العقدية، يمكنه الانتفاع من أجزاء البناء، فلو قلنا أن المقاول من الب

العقد المبرم بين المقاول الأصلي وصاحب العمل )المستقل( باعتباره طرفاً فيه، فهذا يعني أنه أصبح 
، (32)م.ف( أم لا 1792/4مشمولًا بنطاق القانون المذكور سواء صانعاً لمكونات أو أجزاء البناء )المادة 

نى آخر أن القانون المذكور لم يمنح المقاول من الباطن دعوى مباشرة تجاه رب العمل، إلا إذا أي بمع
م.ف(، لكن بموجب نظرية  1792/4كان صانعاً لمكونات البناء وحسب التحديد الموجود في المادة )

 المجموعة العقدية سيكون بإمكانه ذلك، وفي هذا مخالفة صريحة لنص قانوني. 
 يالمطلب الثان

 المفهوم الحديث للطرف في العقد
لنظرية المجموعة العقدية، وما جاءت به  (Ghestin)بعد الانتقادات الشديدة التي وجهها الأستاذ 

من مفهوم للطرف، وضع الأستاذ مفهوماً جديداً للطرف، ففي البداية، رفض هذا الأستاذ التفرقة التقليدية 
بين أطراف العقد والغير، ويرى ضرورة توسيع مفهوم الطرف، فالأخير لا ينصرف إلى من قام بإبرام 

نما ينصرف، فضلًا ع ن لم يقوموا بإبرام العقد وحسب، وا  ن ذلك، إلى كل أو بعض الأشخاص، الذين وا 
العقد، إلا أنهم مرتبطون رغم ذلك بآثاره الملزمة، لكنه لا يسلم بإضفاء صفة الطرف على كل من يخضع 
لآثار العقد؛ حيث يرى أن للإرادة دوراً جوهرياً باعتبارها عنصراً منشئاً ومميزاً للالتزام مقارنة بمصادر 

يضفي صفة الطرف على أي شخص متى ما  (34)(Ghestin)، لذلك فإن الأستاذ (33)زام الأخرىالالت
توافر فيه شرطان، أولهما: أن يتحمل أثراً من آثار العقد، وثانيها: أن يكون قد عبّر عن إرادته من أجل 
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دة، وهم الذين إنشاء هذا الأثر القانوني، لذا فهو يقسم أطراف العقد إلى صنفين: صنف الأطراف المتعاق
عبروا عن إرادتهم عند إنشاء العقد، وصنف الأطراف المرتبطة، وهم الذين عبَّروا عن إرادتهم بعد إنشاء 

، وهذا يعني أن الطرف يثبت لكافة الأشخاص الذين ارتبطوا (35)العقد، والذين يعرفون بالأطراف المنظمين
أياً كان شكل هذا –تبط برضائه الفعلي الطرف بأنه كل شخص ار  (36)(Ghestin)لذا يعرّف الاستاذ 

بالآثار الملزمة للعقد. فالطرف في العقد هو من يعبر عن إرادته من أجل الارتباط  -الارتباط وتوقيته
بالعقد، فمادامت إرادة الارتباط موجودة، فليس من المهم بعد ذلك تحديد الوقت الذي ارتبطت به هذه 

رف في العقد سواء عبّر عن إرادته من أجل الارتباط بالعقد، عند الإرادة بالعقد، فصاحب الإرادة هو ط
. أما الغير عن العقد فهو كل شخص لم يعبر (37)انعقاد العقد أو بعد نشوئه، أي انضم إليه بعد نشوئه

عن إرادته مطلقاً، ولكن الغير ليس نوعاً واحداً، بل هو صنفان، الغير المرتبط بالعقد، وهو الملتزم بآثار 
د بموجب القانون، ويدخل ضمن هذا الصنف كل الأغيار الذين يثبت لهم حق استعمال الدعوى العق

نما (38)المباشرة على مدين مدينهم. والغير المطلق وهو الذي لا يسري بحقه أثر العقد )الأثر الداخلي( ، وا 
 .(39)فقط ملزم باحترام العقد باعتباره حجة عليـه )الأثر الخارجي(

حيث  (40)(Aubert)لطرف وفق المفهوم المتقدم كان محل انتقاد من قبل الأستاذ إن تحديد معنى ا
في توسيعه لمعيار الإرادة من خلال إضافة معيار تحمّل آثار العقد من  (Ghestin)عارض رأي الأستاذ 

قد توزعت بين  (Aubert)أجل تحديد مفهوم الطرف، ومن ثم تمييزه عن الغير، ومعارضة الأستاذ 
 منهجية وأخرى موضوعية متعلقة بمضمون مفهوم الطرف. انتقادات

فمن الانتقادات المنهجية أنه هذا المفهوم لا ينهي الغموض الذي يطرحه التمييز التقليدي الذي 
يعتمد على التقارب بين مبدأ نسبية أثر العقد بمبدأ حجية العقد، فتتم مقابلة الأشخاص الملتزمين بالعقد 

ن به، الذين يخضعون لمبدأ حجية العقد؛ لأن كل من المتعاقدين، والخلف بالأشخاص غير الملتزمي
نما يخضعون  والدائنين، وطائفة من الغير ملزمون بأثر العقد، وتبقى طائفة من الغير لا يلتزمون بأثره وا 
لما يسمى بحجيته، وهذا الأمر قد أوجد طائفة تقف في الوسط بين مركز الطرف بمعنى الطرف المتعاقد، 

، في حين أن المفهوم الذي يطرحه الأستاذ (41)بين الغير المطلق، وهي طائفة الخلف والدائنينو 
(Ghestin) الذي يقسم بموجبه الطرف إلى طرف متعاقد وآخر مرتبط، والغير إلى غير مرتبط وآخر ،

مركز مطلق، لن يزيل الغموض الذي يكتنف الطائفة التي يتأرجح مركزها القانوني بين مركز الطرف و 
ليس له أهمية، فهو لا يرفع  (Ghestin)الغير، ومن ثم فإن التمييز الجديد الذي يطرحه الأستاذ 
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الغموض الذي يكتنف التمييز التقليدي بين الطرف والغير، فضلًا عن أنه لا يقصر آثار العقد على 
نما يوزعها بين الأطراف والغير المرتبطين  .(42)الأطراف، وا 

لإضفاء صفة الطرف،  (Ghestin)أما الانتقادات الموضوعية، فإن المعيار الذي وضعه الأستاذ 
أن مبدأ سلطان الإرادة، قد تضاءل دوره، حيث تراجع كثيراً، ولم يعد قادراً على  نظريةفهو يؤسسه على 

ة فقط، بل إلى مبدأ أن يحكم نظرية العقد، فالقوة الملزمة للعقد لم تعد مستندة إلى مبدأ سلطان الإراد
في منح صفة الطرف للشخص الذي  (Ghestin)المنفعة الاجتماعية للعقد، ولكن مع ذلك نوافق الأستاذ 

قبل التعهد )التعهد عن الغير( على اعتبار أنه قد عبر رضاه، لكننا نعارضه في منحه صفة الطرف إلى 
 .(43)المستفيد من الاشتراط لمصلحة الغير والخلف العام والخاص

في عدم إضفاء صفة الطرف على  (Ghestin)عن السبب الذي دفع الأستاذ  (Aubert)ويتساءل 
المحال له )المقصود به المتنازل له عن العقد(، فمركزه إنما يشابه مركز الخلف العام، فكليهما لم يشاركا 

للخلف العام، لاسيما  في إنشاء العقد، فلماذا تمنع هذه الصفة عن المحال عليه، في الوقت الذي نعطيها
وأن المحال عليه يتحمل الحقوق والالتزامات التي أحالها إليه المحيل، لذلك يفضل الإبقاء على التمييز 
التقليدي بين الطرف والغير، القائم على حصر مفهوم الطرف بالأشخاص الذين عبروا عن إرادتهم عند 

 .(44)إنشاء العقد
في الانتقادات التي وجهها  (Aubert)مع الأستاذ  (Guelfucci-Thibierge)وتتفق الأستاذة 

لكنها تخالفه في ضرورة وضع مفهوم بديل للطرف بدلًا  (Ghestin)الأخير لمفهوم الطرف عند الأستاذ 
من المفهوم التقليدي، لذلك عرفت الطرف بأنه "كل شخص يخضع لمبدأ القوة الملزمة للعقد، سواء نتج 

 .(45)ون"ذلك عن إرادته أو عن القان
وترى هذه الأستاذة أن تحديد مفهوم الطرف يتوقف على مدى خضوع الشخص للقوة الملزمة للعقد، 
سواء كان هذا الخضوع بإرادة الشخص نفسه أو بموجب القانون، فتحديد مفهوم الطرف لا يقوم على 

نما يضاف إليه معيار القانون، كما أن الطرف لا يتحدد وقت  نما معيار الإرادة فقط، وا  نشوء العقد فقط، وا 
كذلك وقت التنفيذ، فعند الإنشاء يُعد طرفاً بموجب إرادته كل شخص أبرم العقد أصالة أو عن طريق نائب 

، وكذلك يُعد طرفاً بموجب القانون عند الإنشاء كل شخص أبرم العقد لمصلحة غيره -وكالة–بالاتفاق 
 بموجب نيابة قانونية، كالولي.

عد طرفاً كل شخص كان عند إبرام العقد من الغير، ولكنه أصبح طرفاً فيه أما عند التنفيذ، فيُ 
، وكذلك الشخص الذي يقبل التعهد الذي أبرمه الغير باسمه، ويُعد طرفاً (46)بموجب إرادته كالمحال إليه
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في العقد عند تنفيذه، كل شخص يخضع له بموجب القانون كالخلف والأصيل الذي أُبرم العقد نيابة عنه 
موجب نيابة قانونية )أي القاصر فهو طرف في العقد ولكن ليس بموجب إرادته ولكن بموجب القانون، ب

 .(47)وهو طرف بموجب القانون عند التنفيذ وليس عند إبرام العقد(
أما الغير، فهو على صنفين، صنف لا يخضع لأثر العقد لا بموجب إرادته ولا بموجب القانون، 

الغير المطلق والدائنون العاديون، وصنف يخضع لأثره بموجب القانون كالمستفيد ويدخل في هذا الصنف 
 من الاشتراط لمصلحة الغير.

( عاد هذا الأستاذ Ghestinبعد الانتقادات التي وجهت الى مفهوم الطرف الذي طرحه الأستاذ )
لهم مركز قانوني مماثل واقترح معياراً آخر، الذي تمثل في أن صفة الطرف لا تمنح إلا للأشخاص الذين 

لأطراف العقد، أو للذين حلو محلهم، على أن تكون لهم ذات الصلاحيات التي يتمتع بها الطرف المتعاقد 
 .(48)بالنسبة للعقد

وصفة الطرف بهذا المفهوم لا تثبت إلا للأشخاص الذين تعاقدوا بأنفسهم أو عن طريق ممثل 
الذين ينتقل إليهم المركز القانوني للمتعاقد، ويدخل في  ، وتثبت هذه الصفة أيضاً للأشخاص(49)قانوني

هذا الصنف، الأصيل في حالة إقراره لتجاوز حدود النيابة في العقد المبرم من قبل نائبه، والأشخاص 
المنضمين للعقد، كالمساهمون الجدد في الشركة، والمنضمون إلى عقد العمل الجماعي، والخلف العام، 

ص آثار العقد لا يعني بالضرورة أنه طرف فيه، فالمستفيد من الاشتراط لمصلحة ولكن مجرد تلقي الشخ
ن ثبت  الغير يتلقى أثر العقد، لكنه ليس طرف فيه، والمتعاقد من الباطن ليس طرفاً في العقد الأصلي، وا 

–عقد تجاه أحد أطراف العقد الأصلي، ولا المحال له ال -الدعوى المباشرة-له حق استعمال دعوى عقدية 
؛ لأن إرادته لم تشارك في إنشائه، أي العقد المتنازل عنه، فمجرد التمتع بالحقوق والالتزامات -المتنازل له

 .(50)الناشئة عن العقد لا تعطيه صفة الطرف
( أن صفة الطرف لا تمنح إلا لمن تثبت له Ghestinأما فيما يخص الصلاحيات، فيرى الأستاذ )

ؤه بصورة اتفاقية، وبالتالي فإن الاشخاص الذين تثبت لهم صلاحية طلب صلاحية تعديل العقد أو إنها
فسخ العقد قضائياً فقط، لا يتمتعون بصفة الطرف في العقد فالمشتري الأخير في البيوع المتعاقبة تثبت له 
إمكانية إقامة دعوى الفسخ لعيب خفي ضد البائع الأول، لكنه ليس طرفاً في العقد الذي يطالب 

 .(51)بفسخه
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إذن الطرف عند هذا الأستاذ في معياره الجديد يثبت للأشخاص الذين أبرموا العقد، أو الذين 
اكتسبوا حق تعديل العقد أو إنهائه بطريق الاتفاق، ويرى في معياره هذا قد تم إلغاء التداخل الحاصل بين 

 المراكز القانونية الذي عانى منه معياره الأول في تحديد أطراف العقد.
(، لاسيما في حصر مفهوم الطرف Ghestinسب أن مفهوم الطرف وفق ما جاء به الأستاذ )ونح

( من 1بالأشخاص الذين يثبت لهم حق تعديل العقد أو إلغاؤه بصورة اتفاقية، يتوافق مع نص الفقرة )
حد العاقدين ( من القانون المدني العراقي، والتي قضت )إذا نفذ العقد كان لازماً، ولا يجوز لأ146المادة )

، فالنص المتقدم يتضمن إشارة إلى (52)الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في القانون أو بالتراضي(
معيار تحديد صفة الطرف في العقد، من خلال بيانه أن تعديل العقد أو إلغاءه بالتراضي، هو حق قاصر 

 على طرفيه. 
المبدأ الآتي: )ليس للمحكمة اعتبار العقد  (53)اقيةوتأكيداً لهذا المفهوم، أقرت محكمة التمييز العر 

الثاني إقالة للعقد الأول، إذا كان الأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعين في العقد 
قضت المحكمة برد  -الأول موضوع الدعوى لاختلاف العقد في كل منهما، وجاء في حيثيات الحكم )ثانياً 

قد أقيل بموجب العقد المؤرخ في  1974-10-8قد الجاري بين المتداعين بتاريخ الدعوى بحجة أن الع
، في حين أن الأشخاص المتعاقدين في العقد الثاني ليسوا نفس المتداعين، ولذا فلا 25-10-1974

 يسمح اعتبار العقد الثاني إقالة للعقد الأول لاختلاف أطراف العقد في كل منهما((.
المعيار هو فيصل التفرقة بين الطرف والغير، فإرادة الارتباط بالعقد ليست  وبدورنا نعتقد أن هذا

كافية لإضفاء صفة الطرف على الشخص الذي يروم الارتباط بالعقد ما دام فاقداً لحق تعديل العقد أو 
 إلغاؤه، فالمتعاقد من الباطن ليس طرفاً في العقد الأصلي، ولعل الأمر يكون أكثر جلاءً في الاشتراط
لمصلحة الغير، فالمنتفع، وحسب ما يرى الفقه، يجب عليه إظهار رغبته في الاستفادة من الحق الذي 
اشترطه المشترط، لئلا يثبت حق دون رضاه، ولكن صلاحية تعديل عقد الاشتراط إنما تثبت للمشترط 

 . (54)والمتعهد، ولا تثبت للمنتفع

 خاتمة
 -عالجه في النقاط الاتية:في خاتمة هذا البحث يمكن إجمال ابرز ما 

في إطار الاتجاه التقليدي ، فإن التعاريف المطروحة  لتحديد مفهوم الطرف على الرغم من  -1
استقرارها النسبي ،إلا أن تباينها لم يكن امراً غائباً، وقد وجدنا ان مرد هذا التباين قد تمثل في الاساس 

قد ، فمن التعريفات من يستند إلى معيار الارادة الذي تم الانطلاق منه في تحديد مفهوم الطرف في الع
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في تحديد مفهوم الطرف ، ومنهم من يستند إلى معيار المصلحة في تحديد مفهوم الطرف. وقد لاحظنا 
أن تحديد مفهوم الطرف وفق الاتجاه التقليدي، لم يُزِل الغموض الذي يعتري مفهوم الطرف بشكل حاسم 

 و نهائي .
طار المجموعة العقدية قد اتسع عما كان عليه في ظل الاتجاه التقليدي إن مفهوم الطرف في إ -2

، حيث وجدنا أن مفهوم الطرف في ظل المجموعة العقدية لا ينحصر فيمن كان مرتبطاً في عقدٍ واحد 
وحسب ، بل ان هذه المفهوم هو أكثر اتساعاً ، حيث يشمل من كان مرتبطاً في عقدين متحدين يشكلان 

، فمهوم الطرف وفق المجموعة العقدية يتضمن في الحقيقة فئتين لا فئة واحدة ، الاولى  مجموعة واحدة
 الطرفين المتعاقدين في عقد واحد ،والثانية الاطراف المتعاقدة في مجموعة عقدية.

لقد وجدنا أن مفهوم الطرف في ظل المجموعة العقدية ، قد تعرض لانتقادات عديدة ، من قبل  -3
رزها ، أن صفة الطرف لايمكن أن تمنح لأشخاصٍ لم يكونوا في الحقيقة طرفاً في العقد الفقه، لعل من أب

نما طرفاً في مجموعة عقدية ، فالمجموعة العقدية بحد ذاتها ليست عقداً تبرر إضفاء صفة الطرف  ، وا 
 على أي شخص كان طرفاً فيها.

العقدية ، كان على يد  لقد رأينا إن الانتكاس الجسيم  لمفهوم الطرف  في ظل المجموعة -4
المجموعة العقدية ذاتها ، والذ وضع  نظريةالاسس التي قامت عليها ، الذي دحض  Ghestinالاستاذ 

بدوره مفهوم للطرف ، واشترط بموجبه ان الشخص لا يكون طرفاً في العقد ما لم يتوافر فيه شرطان 
كون قد عبر إرادته من اجل انشاء هذا الاثر ،أولهما : ان يتحمل أثراً من اثار العقد ، وثانيهما : أن ي

 القانوني.
قد تعرض بدوره لجملة من الانتقادات  من  Ghestinإن مفهوم الطرف الذي وضعه الاستاذ   -5

قبل الفقه ؛ لذلك عاد هذا الاستاذ صياغة مفهومه للطرف ، التي تمثل في ان الطرف في العقد هو كل 
عقد او الذين يحلون محلهم ، على ان يكون له ذات شخص له مركز قانوني مماثل لأطراف ال

الصلاحيات التي يتمتع بها الطرف المتعاقد بالنسبة للعقد، وقد رأينا ان هذه الصلاحيات قد تجسدت 
 تحديداً في القدرة على تعديل العقد أو إنهاؤه بصورة إتفاقية.

سيما في حصر مفهوم (، لاGhestinلقد حسبنا أن مفهوم الطرف وفق ما جاء به الأستاذ ) -6
( 1الطرف بالأشخاص الذين يثبت لهم حق تعديل العقد أو إلغاؤه بصورة اتفاقية، يتوافق مع نص الفقرة )

( من القانون المدني العراقي، والتي قضت )إذا نفذ العقد كان لازماً، ولا يجوز لأحد 146من المادة )
قانون أو بالتراضي( ، فالنص المتقدم يتضمن العاقدين الرجوع عنه ولا تعديله إلا بمقتضى نص في ال
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إشارة إلى معيار تحديد صفة الطرف في العقد، من خلال بيانه أن تعديل العقد أو إلغاءه بالتراضي، هو 
 حق قاصر على طرفيه.

 واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
                                                           

(1) Weill (A.) et Terre (F.): droit civil, introduction gemerala, 4ed, Paris, 1979. 

صبري حمد خاطر، الغير عن العقد، دراسة في النظرية العامـة للالتـزام، الطبعـة الأولـى، الـدار العلميـة الدوليـة  ذكره د. 
 .29، ص 2001الأردن،  –ن اللنشر والتوزيع، عمودار الثقافة 

(2) Weill (A.): Le Principe de la relativite de la fraude en droit frannçais, These Strasburg, 

dalloz, 1938. 

د. جميـل الشـرقاوي، النظريـة  ينظـر. وقـرب هـذا 29حمد خاطر، الغير عن العقـد، المرجـع السـابق، صذكره د. صبري  
ن كـــان يســـميه بالمتعاقـــد،، إذ يعـــرف الطـــرف 230، ص1981، 1العامـــة للالتزامـــات، الكتـــاب الأول، ط بأنـــه "كـــل  ،وا 

 شخص اشترك في إبرام عقد من العقود".

ه، كليــة الحقــوق، نبيلـة إســماعيل رســلان، النظريـة العامــة للعلاقــات الثلاثيـة فــي القــانون المـدني المصــري، أطروحــة دكتـورا(3)
 .101، ص1986جامعة طنطا، 

 ،م1954-ـهــ1373، القــاهرة، المطبعــة العالميــة، 1شــرح القــانون المــدني الجديـد، الالتزامــات، ج ،محمـد كامــل مرســي د. (4)
 .545ص

(5) Martin de la moutte (J): L'acte juridique unilaterale: these Toulouze, 1951, p. 43. 

 .29خاطر، المرجع السابق، ص حمدذكره د. صبري  
ن مرقس، الوافي في شـرح القـانون المـدني والالتزامـات، نظريـة العقـد اسليم المصري على سبيل المثال د. فقهفي ال ينظر (6)

، حيـث يمكـن اسـتنتاج 565، ص 1987والإرادة المنفردة، الجزء الثـاني، الطبعـة الرابعـة، دار الكتـب القانونيـة، مصـر، 
هذا المعنى من عبارته الآتية "فالنائب عاقد ولكنه لـيس طرفـاً فـي العقـد؛ لأنـه لا تنشـأ فـي ذمتـه آثـار العقـد"، وقـرب هـذا 

عبد المنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزامات فـي القـانون المـدني المصـري، مصـادر الالتـزام، مكتبـة كل من د.  ينظر
رمضان أبو السعود، مصادر الالتـزام، دار الجامعـة الجديـدة، الاسـكندرية،  ؛ ود.449، ص1977لله وهبة، السيد عبد ا

ذا كانـت القاعـدة أن العقـد لا يسـري علـى مـن لـم يكـن طرفـاً  245، ص 2005 حيث يمكن استنتاج ذلـك مـن عبارتـه "وا 
محمــود ســعد الــدين علــى ســبيل المثــال د.  ينظــر فيــه، فــلا يكســب حقــاً ولا يلزمــه بــالتزام..."، وفــي إطــار الفقــه العراقــي

-هــ1374الشريف، شرح القانون المدني العراقي، نظرية الالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام، مطبعة العاني، بغداد، 
، حيث يمكن استنتاج ذلك من عبارتـه "أمـا الغيـر، وهـو مـا لـيس طرفـاً فـي العقـد، فـلا تنصـرف إليـه 254، صم 1955
حســـن علـــي الـــذنون، النظريـــة العامـــة للالتـــزام، الجـــزء الأول، مصـــادر الالتـــزام، مطبعـــة المعـــارف، بغـــداد، .."؛ د. آثـــاره.
إذ يمكن تلمّس مفهوم الطرف بمعنى سريان الأثر بحقه في عبارته "لا يلزم بـاحترام هـذه  ،173ص،م 1949-هــ1368
ــاً فيهــا". وقــرب هــذا  -مأي رابطــة الالتــزام والعقــد مصــدر مــن مصــادر الالتــزا–الرابطــة  عبــد  د. ينظــرإلا مــن كــان طرف

ـــانون المـــدني العراقـــي،جالمـــ، المجيـــد الحكـــيم ـــة 3،مصـــادر الالتـــزام،ط1وجز فـــي شـــرح الق ـــع والنشـــر الاهلي ، شـــركة الطب
 .318، ص م1969-ه1389،،بغداد

 .29د. صبري حمد خاطر، المرجع السابق، ص ينظر (7)
(8) Martin de la moutte (J): Op Cit., 34 
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 .30خاطر، المرجع السابق، ص صبري حمدذكره د.  
 .73، ص1975سلامة، مصادر الالتزام، بدون دار نشر، أحمد  د. ينظر (9)
 .31-30د. صبري حمد خاطر، المرجع السابق، ص ينظر (10)
تصــنف الشــركة عــادة ضــمن عقــود التشــارك )اتفــاق مــنظم(، وعقــود التشــارك هــي النظيــر لعقــود التبــادل )العقــد الــذاتي(،  (11)

والفرق بينهما، أن عقود التبادل )العقد الذاتي( هو عبارة عن اتفاق بين شخصين لهما مصلحتان متعارضتان، مثل عقد 
ري، فــي حــين لا تعــارض بــين مصــالح الأطــراف فــي عقــود البيــع، حيــث أن مصــلحة البــائع تتعــارض مــع مصــلحة المشــت

التشارك )الاتفاق المنظم(، فعقود التشارك تفترض حاجات متشـابهة، ولكـن لمـا كانـت الغايـة التـي يـراد الوصـول إليهـا لا 
يستطيع الفرد وحده أن يصل إليها، فلا جرم أن يتحد جمع مـن الأشـخاص ويضـمون جهـود بعضـهم إلـى جهـود الـبعض 

الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون أحمــد  فــي هــذا د. عبــد الــرزاق ينظــرمــن أجــل تحقيــق غايــاتهم المشــتركة، الآخــر 
، العقود التي تقع على الملكية، الهبة، الشركة والقرض الدائم والصلح، منشورات الحلبي الحقوقية، 15المدني الجديد، ج

، مصـادر الالتـزام فـي القـانون المـدني، )دراسـة عصـمت عبـد المجيـد بكـرد.  ينظر، و 222و 219، ص2000بيروت، 
 .37، ص2007مقارنة(، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية للنشر والتوزيع، بغداد، 

فـــي أطروحتـــه مجموعـــة  (Teyssié)المجموعـــة العقديـــة ظهـــرت فـــي الفقـــه الفرنســـي، وأول مـــن طرحهـــا الباحـــث  نظريـــة (12)
المجموعـة العقديـة مـرتبط ارتباطـاً وثيقـاً  نظريـة، حيـث يـرى هـذا الباحـث أن نشـوء (Les groupes canturas)العقـود 

ذلـــك التطـــور الـــذي أفـــرز أفكـــاراً لـــم  نتـــاج التطـــور الاقتصـــادي، -أي المجموعـــة العقديـــة–بـــالتحولات الاقتصـــادية، وهـــي 
حياتنـــا حيـــث كثـــرت العقـــود  المجموعـــة العقديـــة التـــي أصـــبحت واقعـــاً ملموســـاً فـــي نظريـــةيعهـــدها الفقـــه التقليـــدي، منهـــا 

المترابطــة فــي مختلــف مجــالات الحيــاة، تلــك العقــود التــي أصــبحت معقــدة بعــض الشــيء فــي تنفيــذها ممــا جعــل المــدين 
يتعاقد مع بعض الأشخاص الآخرين لمعاونته في الوفاء بالتزامه المنبثق عن العقد الذي شارك في تكوينه، وبـالرغم مـن 

أ مستقلة بعضها عن البعض الآخـر، إلا أن عـدم تنفيـذها قـد يـؤثر علـى تنفيـذ العمـل الآخـر أن تلك العقود المتعاقبة تنش
المترتــب عليهــا، وعلــى تحقيــق النتيجــة النهائيــة المرجــوة؛ لــذلك فــإن واقعيــة المجموعــة العقديــة الاقتصــادية تســتلزم إيجــاد 

 قواعد قانونية تتطور على وفق تطور حياة المجتمع الاقتصادية.
299. Teyssie (B.) ,les groups de contrqt , préface MOUSSERON (J -

M),biblio.dr.privé,t.139,thése L.G.D.J.,1975., No 16, p. 8. 

ــذلك نــادى   بضــرورة ملائمــة القــانون للواقــع، حيــث يــرى أن كــل حقيقــة اقتصــادية ينبغــي أن تســتجيب لهــا  (Teyssié)ل
مــن خــلال ترتيبــه آثــاراً  p.10) o(Ibid, N ,20ون عــن الواقــع ويجســده. حقيقـة قانونيــة، بحيــث يفتــرض أن يعبّــر القــان

المجموعة العقدية كما ظهرت فـي الواقـع، وتتمثـل هـذه الآثـار فـي تغييـر الـروابط العقديـة القائمـة مـن  نظريةقانونية على 
نشاء روابط عقدية جديدة من جهة أخرى   .(.Ibid, No 267 et. S, p. 141 et. S)جهة، وا 

 على سبيل المثال: ينظرالمجموعة العقدية من المسلمات في الدراسات القانونية الفرنسية،  نظريةولقد أصبحت  
Larroumet (C.), l'effect relative des contrats et la negation d'ume action nécessairement 

contractnelle dans les ensembles contractuels, J.C.P., 1991, 1-3531 

الذي يرى أن المجموعة العقدية إنما تضم عقوداً متشابكة من الناحية الاقتصادية تسهم جميعاً فـي إنجـاز عمليـة واحـدة، 
المجموعة العقدية تعكس إذاً واقعاً اقتصادياً يجـب أن تـتم صـياغته فـي قالـب قـانوني، وتعـرف المجموعـة العقديـة  يةنظر ف

 ينظربأنها عمليات قانونية تجمع عقوداً متعددة تربطها وحدة، 
Terre (F.) , Simler(P.), Liquette (Y.), Droit civil, Les obligations, 10ed, Dalloz, Coll. Précis, 

2009., No 72.      



18 
 

                                                                                                                                                                                     

وتعرف أيضاً بأنها "مجموعة الأشخاص الذين يساهمون في تكوين تصرفات قانونية متعاقبة على مال واحد أو مترابطـة 
د. فيصل زكي عبد الواحد، المسؤولية المدنية في إطار الأسرة العقدية، دار الثقافـة  ينظربقصد تحقيق هدف مشترك". )

(، وتعـــرف كـــذلك بأنهـــا "مجموعـــة مـــن العقـــود ارتبطـــت بتعاقبهـــا علـــى مـــال واحـــد أو 14، ص1992-1991الجامعيــة، 
محمـد عبــد الملـك محسـن الحبشـي، النظــام القـانوني لفسـخ العقـد فــي  ينظـربتحقيقهـا لهـدف مشـترك دون اتحــاد أطرافهـا" )

جامعــة عــين -راه، كليــة الحقــوقإطــار المجموعــة العقديــة، دراســة مقارنــة بــين القــانونين المصــري واليمنــي، أطروحــة دكتــو 
خــاطر، المرجــع  صــبري حمــدالمجموعــة العقديــة وصــوره د.  نظريــةأيضــاً فــي عــرض  ينظــر، و 92، ص2006شــمس، 

 وما بعدها. 274السابق، ص

(13)Neret (J.), Le sous-contrat, préface Catala(P), biblio, Dr. privé, T. 163, thése, 

L.G.D.J., 1979, No 333. 

يؤكــد علــى ذلــك مــن خــلال تأكيــده علــى أن العقــود المكونــة للمجموعــة العقديــة تتعلــق جميعهــا بمصــلحة اجتماعيــة حيــث  
مشتركة، وبالتالي فإن الطرف في كل عقد من هذه العقود يضع نصب عينيه تحقيق هذه المصلحة؛ ولذلك فإن كل من 

 هؤلاء يُعد طرفاً في هذه المجموعة.
(14) Teyssié (B): Op Cit., No 548, p. 272. 

(15) Ibid, No 558, p. 278. 
(16) Ibid, No 559, p. 279. 

( مــدني عراقــي التــي جعلــت كــلًا مــن المــؤجر الأصــلي والمســتأجر مــن البــاطن فــي حكــم الغيــر 776/1المــادة ) ينظــر (17)
أحدهما بالنسبة للآخر، إذ لم تجز للمؤجر قبض الأجرة من المستأجر الثاني )من الباطن إلا إذا أحاله المستأجر الأول 

المقاولـة(، العاتـك  –الايجـار  –العقـود المدنيـة، )البيـع جعفـر الفضـلي، الـوجيز فـي  ينظـر)الأصلي( أو وكله بقبضها(. 
عباس حسن الصراف، شرح عقدي البيع والايجار في القانون العراقي، مطبعة ؛ د. 280، ص لصناعة الكتاب، القاهرة

حيـث بـيّن أن المـؤجر الأصـيل إذا لـم يصـدر منـه قبـولًا بالإيجـاب مـن البـاطن يعتبـر  415، ص1956الأهالي، بغـداد، 
م.ع( التــي  882/2المــادة ) ينظــرجنبيــاً عــن المســتأجر مــن البــاطن مــادام لــم يــدخل معــه فــي رابطــة قانونيــة مباشــرة. و أ

، 7ج عبــد الــرزاق أحمــد الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني الجديــد،  د. ينظــرم.م(،  661/1تقابــل المــادة )
الحراسة(، الطبعة الثالثة، منشـورات الحلبـي  –الوديعة  –الوكالة  –، العقود الواردة على العمل، )المقاولة المجلد الأول 

، حيــث يبــين أن فــي علاقــة رب العمــل بالمقــاول مــن البــاطن، لا شــأن لــلأول بعقــد 220، ص2000الحقوقيــة، بيــروت، 
( 882/2بـل المـادة )المقاولة من الباطن، فهنا العقد لا يكسبه حقاً ولا يرتب في ذمته التزاماً؛ لأنه يعتبر من الغيـر، وتقا

كــانون الأول  31الصــادر بتــاريخ  1334-75( مــن قــانون المقاولــة مــن البــاطن الفرنســي رقــم 3( مــن المــادة )2الفقــرة )
، الثامنـة بعـد المئـة بالعربيـة، مطبعـة 2009لوز، داالقانون المدني الفرنسي بالعربية، طبعة دار في ذلك  ينظر. 1975

 .1778-1777، ص2012س يوسف، بيروت، لوز، جامعة القديدالعربية دار 
 نظريــةومــا بعــدها، ومــع ذلــك علــى الــرغم مــن أنــه يتبنــى  283د. صــبري حمــدي خــاطر، المرجــع الســابق، ص ينظــر (18)

المجموعة العقدية، ولكن ليس من خلال إضفاء صفة الطرف على الغيـر، أي لا يجـرده مـن صـفة الغيريـة لمجـرد كونـه 
نمــا يقربــه مــن العقــد ويعطيــه وصــف الغيــر ذي المصــلحة، إذ يــرى أنــه لا يمكــن أن نلغــي وصــ   طرفــاً فــي مجموعــة، وا 

حمله مـن مضـمون فـردي، فهـو لا يعتبـر غيـراً أجنبيـاً مـن الغير عنه، كما لا يمكن أن نطبق عليه مبدأ النسبية بكل ما ي
 (284جهة، ولكن ليس طرفاً من جهة أخرى. )نفس المرجع، ص
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 و، المطــول فــي القــانون المــدني، مفاعيــل العقــد او آثــاره،بالتعــاون مــع كريســتوف جامــان ومــارك بيّــجــاك غســتان  ينظــر (19)

-هـــــ1429مجـــد المؤسســـة الجامعيـــة للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع، الطبعـــة الثانيـــة، بيـــروت،  ترجمـــة منصـــور القاضـــي ،
 .938-931، صم2008

 .932-931، صالمرجع نفسه (20)
(21) Teyssié (B): Op Cit., No 69 et.s, p. 39 et.s. 

(22) Ibid: No 158 et.s p. 85 et.s. 

(23) Ibid, No 174 et.s, p. 272 et.s. 

 .933وكريستوف جامان ومارك بيّو، المرجع السابق، ص جاك غستان (24)
 .933المرجع نفسه، ص (25)
المحــل والســبب  نظريــةملاحظــات أخــرى علــى تشــويه  (Ghestin)، مــع الإشــارة أن للأســتاذ 934، صالســابق المرجــع(26)

 لكننا آثرنا الاقتصار على أبرزها.
على أنه "لا يكون للاتفاقيات أثر إلا بين الأطراف المتعاقـدة، وهـي لا تضـر بغيـر  (مدني فرنسي،1165نصت المادة ) (27)

(مـــدني  152/1و 151"، وقــرب هـــذه المــادة )1121المتعاقــدين أو تعــود علـــيهم بالفائــدة إلا فـــي الأحــوال المبينــة فـــي م
 .(مدني مصري152والمادة ) عراقي،

ـــه "1134نصـــت المـــادة ) (28) ـــين  الاتفاقـــات -1/م.ف( علـــى أن ـــانون فيمـــا ب ـــوم مقـــام الق ـــدة علـــى الوجـــه الصـــحيح تق المتعق
ويجب تنفيذها بحسن نية"،  -3ولا يجوز نقضها إلا برضائهما المتبادل أو للأسباب التي يقررها القانون  -2المتعاقدين 

 م.م(. 148/1و 147/1م.ع(، والمادة ) 150/1و 146/1تقابل المادة )
(29) Teyssié (B.), Op Cit., No 560, p. 280. 

(30) Néret (J.), Op Cit., No 433, p. 316. 

، مـــذكور فـــي المطـــول فـــي القـــانون المـــدني لجـــاك غســـتان وزملائـــه، المرجـــع الســـابق، 1911تمـــوز  12نقـــص مـــدني  (31)
 .889ص

 .937وكريستوف جامان ومارك بيّو، المرجع السابق، ص نجاك غستا (32)
(33) Ghestin (J.), La distinction entre les parties et les tiers au contrat, JCP éd. G. 1992, No 

3628, p. 517 â 523. 
(34) Ghestin (J.), Introduction (report fram français), in Fontaine (M.) et Ghestin (J.), Les 

effets du contrat á L'égard des tiers, comparaisons franco-belges, coll. Bibliothéque de 

driot privé, T227, L.G.D.J., Paris, 1992, p. 27. 
ــاً( مــن المــادة  ينظــرالانضــمام إلــى عقــد العمــل الجمــاعي،  -أي الطــرف المنضــم–ومــن قبيــل هــذا الفــرض  (35) الفقــرة )ثالث

، والتــي نصــت "للمنظمــات النقابيــة وأصــحاب العمــل 2015( لســنة 37قــانون العمــل العراقــي الجديــد رقــم )( مــن 152)
ومنظماتهم، ومن غير طرفـي اتفـاق العمـل الجمـاعي، الانضـمام إلـى الاتفـاق بعـد تسـجيله فـي الـدائرة، ويكـون الانضـمام 

( لســنة 12( مــن قــانون العمــل المصــري رقــم )160بطلــب موقــع مــن الطــرفين ويقــدم إلــى الــدائرة لتســجيله" تقابــل المــادة )
، والانضـمام يقتضـي الاتفـاق بـين طرفـي طـالبي  2007لعـام  ( من قانون العمل الفرنسي2661/3، والمادة )ل 2003

وهـذا الاتفـاق لا يعـد أن يكـون  -المنظمات النقابيـة مـن جهـة وأصـحاب العمـل أو منظمـاتهم مـن جهـة أخـرى–الانضمام 
أي عقـد –ن طالبي الانضمام، حرصاً منهم على تجنب مرحلة المفاوضات، وهذا العقـد فـي رأي الـبعض عقداً قد أبرم بي

يوســف اليــاس، قــانون العمــل، الطبعــة  ود. عــدنان العابــدهــو عقــد جمــاعي )د.  -الانضــمام إن جــاز أن نســيميه كــذلك
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ضمام عـن موافقتهـا للخضـوع لمـا ، وفيه يعلن طرفي الان202، ص1980الأولى، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، 
رامــي أحمــد البرعــي، الوســيط فــي  ود. حســن البرعــي أحمــد د. ينظــرتضــمنه عقــد العمــل الجمــاعي مــن أحكــام وشــروط )

(. ومـن قبيـل 521، ص2009التشريعات الاجتماعية، الجزء الرابع، الحوار الاجتماعي، دار النهضة العربيـة، القـاهرة، 
إلى الشركة، وهذا ما نراه منسجماً مع أحكـام قـانون  -الداخل–الشريك المنظم  -المنضمأي الطرف –هذا الفرض أيضاً 

( فـــي 2004-64والمعـــدل بموجـــب أمـــر ســـلطة الائـــتلاف المؤقتـــة المـــرقم ) 1997( لســـنة 21الشـــركات العراقـــي رقـــم )
اهم نقـل ملكيـة أسـهمه إلـى ( من هذا القـانون للمسـ64بالشركة المساهمة والمحدودة أجازت المادة ) ، ففيما يتعلق2004

نشاء عقد الشركة، ولا يمكن اعتبـاره مـن  الغير، والمشتري هنا سيكون طرفاً في عقد الشركة لكنه لم يساهم في تأسيس وا 
الغيــر، كمــا أن الفقــه يؤشــر أن العضــوية فــي الشــركة المســاهمة تثبــت للمؤسســين لهــا، ولكــل مــن يشــتري أســهمها )مــن 

ـــانون التجـــاري، أحمـــد  د. باســـم محمـــد صـــالح ود. عـــدنان ينظـــراب )الجمهـــور( عنـــد طرحهـــا للاكتتـــ ولـــي العـــزاوي، الق
(. وفيمـا يتعلـق بالشـركة التضـامنية، فـإن 112م، ص2008-هـ1428، توزيع المكتبة القانونية، 2الشركات التجارية، ط

شـركات  35نـص المـادة ) الشريك الداخل يتحمـل كـل التزامـات الشـركة حتـى السـابقة منهـا لانضـمامه للشـركة بنـاءً علـى
(، فـي حـين يـرى )د. لطيـف 64-63العزاوي، المرجع نفسه، صأحمد  عراقي(، )د. باسم محمد صالح ود. عدنان ولي

( أن 107، ص2008جبـــر كومـــاني، الشـــركات التجاريـــة، دراســـة مقارنـــة فـــي القـــانون العراقـــي، مطبعـــة الفـــائق، بغـــداد، 
( مــن هــذا القــانون قــد نصــت "لــدائني 37؛ لأن الفقــرة )ثانيــاً( مــن المــادة )قــانون الشــركات العراقــي لا يســعف هــذا الحكــم

الشــركة التضــامنية مقاضـــاتها أو مقاضــاة أي شـــريك كــان عنصـــراً فيهــا ومـــن نشــوء الالتـــزام" فهنــا الـــنص لا يســمح بـــأن 
لــك، أي لابــد أن يتحمــل الشــريك الــداخل التزامــات الشــركة قبــل دخولــه لهــا، ولكنــه يــرى أن الحكــم لابــد أن يكــون غيــر ذ

نفـس  ينظـريتحمل الشريك الداخل كل التزامات الشركة، بما فـي ضـمنها الالتزامـات المترتبـة فـي ذمتهـا قبـل دخولـه لهـا )
ـــداخل لكـــل التزامـــات الشـــركة فـــي ضـــمتنها الالتزامـــات 108-106المرجـــع، ص (، ونحســـب أن قبـــول تحمـــل الشـــريك ال

يــه ســند لإضــفاء صــفة الطــرف علــى الشــريك الــداخل؛ لتحقــق شــرطي المترتبــة فــي ذمتهــا قبــل دخــول الشــريك المنضــم ف
، تحمل آثار العقد وقبولـه ،ولـو كـان قبولـه ضـمنياً لتحمـل (Ghestin)إضفاء صفة الطرف المنضم حسب رأي الأستاذ 

 هذا الأثر.
(36) Ghestin (J.), La distinction entre les parties et Les tiers, art. Préc. p. 512 et.s,  

 .448كريستوف جامان ومارك بيّو، المرجع السابق، ص مؤلفه بالاشتراك مع ينظرو 
(37) Ghestin (J.), Introduction (report framfrançais), art. Préc., No 27. 

ـــدوي،  د. ينظـــرقـــرب هـــذا  (38) ـــوري، القـــاهرة، احلمـــي بهجـــت ب ـــد، مطبعـــة ن ـــة العق ـــاب الأول، نظري صـــول الالتزامـــات، الكت
عبـــد الـــرزاق أحمـــد الســـنهوري، الوســـيط فـــي شـــرح القـــانون المـــدني ؛ د. 334، 287-286، ص م 1943 -هـــــ 1362
، 2000الالتــــزام بوجــــه عــــام، مصــــادر الالتــــزام، منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، بيــــروت،  ، المجلــــد الأول،1ج  الجديــــد،

 (.1، هامش رقم )595ص
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بـرام إصـيل بصـورة غيـر مباشـرة فـي رادة الأإولـى تشـارك اقية والنيابة القانونية، ففي الأستاذ بين النيابة الاتفيميز هذا الأ )49(
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